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يمكن تعريف القانون الدستوري بصفة إجمالية بأنو مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل 
الدولة، وترسم قواعد الحكم فييا، وتضع الضمانات الأساسية لحقوق الأفراد، وتبين مدى سمطان 
ن الدولة عمييم، وتنظم سمطاتيا العامة مع بيان اختصاصات ىذه السمطات. ومدلول قانو 

 دستوري يختمف اختلافا جوىريا عن مدلول "دستور". 

فالدستور كوثيقة يتضمن عادة، وبشكل مكتوب غالبا، معظم المبادئ التي وردت في التعريف. 
جميع مبادئ القانون الدستوري، لأن كثيرا من المبادئ الدستورية تولد نتيجة  ولكنو لايتضمن

العرف. وقد تتضمنيا قوانين منفصمة عن الدستور، كالقوانين المنظمة لكيفية ممارسة الحقوق 
الانتخابية أو شروط العضوية أو تشكيل المحكمة الدستورية العميا. والقانون الدستوري يعد فرعا 

 انون العام الداخمي. من فروع الق
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بأنو: مجموعة النصوص  Civil Lawيمكن تعريف القانون المدني بالمعنى الضيق لكممة قانون 
التي تنظم حقوق الفرد الخاصة وأحوالو الشخصية بوصفو عضواً في أسرة، كما تنظم حقوقو 

أفراد المجتمع. غير ان التطور المالية الناشئة عن مزاولة أوجو النشاط المختمفة بوصفو أحد 
التاريخي لمتشريع الوضعي في أكثر الأقطار العربية جعل القانون المدني، مقتصرا عمى القواعد 



المنظمة لمحقوق المالية دون غيرىا، سواء كانت ىذه الحقوق عينية تتعمق بعين شيء مادي، أو 
 كانت شخصية تتمثل بدين أو التزام. 

لأحوال الشخصية لمفرد والتي كان يجب أن تكون بين نصوص القانون أما القواعد المنظمة ل
المدني فتنظميا في أكثر الأقطار العربية قوانين وأحكام خاصة مستمدة من الشريعة الإسلامية، 

 أو من القواعد الممزمة لدى الطوائف غير المسممة. 
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كمة لإدارة الدولة. وىي عامة فتمتاز بذلك عن القانون الإداري مجموعة القواعد القانونية الحا
القرارات الفردية. وىي ممزمة بالجزاء عمى مخالفتيا، ومن ثم فتختمف عن قواعد الدين والأخلاق. 
وفي حكميا للإدارة العامة تنظميا بمختمف أجيزتيا )وىو الجانب الوضعي أو التنظيمي لمقانون 

ظائف التي تؤدييا المرافق العامة، ووسائل ذلك الإداري(، كما تحكم نشاطيا أي مختمف الو 
وأوجو مراقبتو وخاصة الرقابة القضائية )وىذا ىو الجانب الموضعي أو الوظيفي لمقانون 

 . Lawالإداري(. وتتعدد مصادر القواعد الإدارية وفي مقدمتيا القانون بمعناه الضيق أي التشريع 

نون" عمى ىذا المعنى الضيق كسوريا، وقد قصرت بعض الدول العربية استعمال لفظ "قا
فاستعاضت عن لفظ القانون الإداري "بمفظ الحقوق الإدارية". وكان لذلك المنحى صدى في 
تسمية كميات القانون كميات "الحقوق" حتى في البلاد التي خالفت ىذا المنحى ومنيا مصر. 

الدال عمى  Droitالفرنسي  ولعل استعمال كممة الحقوق بيذا المجال وليد لبس في ترجمة المفظ
 القانون تارة وعمى الحق تارة أخرى. 

وتعمق القانون الإداري بالدولة يجعمو من فروع القانون العام لا الخاص، وىو أقوى وشيجة بالفرع 
ن ظن بعض الإنجميز حينا عدم وجوده  الدستوري منيا. وىو حتمي الوجود في كل دولة وا 

كل مجموعة مقننة لسعتو وحداثتو النسبية. ولمجمس الدولة عندىم. وىو قانون غير مسنون بش
 الفرنسي فضل ازدىاره عالميا. 
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ىو مجموعة القواعد المنظمة لمشئون التجارية  Commercial Lawالقانون التجاري  . أ
الداخمية والخارجية، وىي تشمل النصوص التي تنظم شئون التجارة وتحدد الأعمال التجارية 



رسم لمتجار حدود النشاط الذي يمكنيم ممارستو، وتبين ليم واجباتيم المختمفة والإجراءات وت
 المرتبطة بيذه الأعمال. 

والقانون التجاري في أصمو جزء من القانون المدني، نما بفعل التقاليد والأعراف المتولدة عن  . ب
الازدىار التجاري، وتضخم وزادت قيمتو حتى استقل وتميزت قواعده بإجراءات سريعة تتفق 

 وطبيعة التجارة، ومن ثم أصبح كالقانون المدني أحد فروع القانون الخاص. 

 ري إلى فرعين ىامين ىما: وينقسم القانون التجا
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 وسيمة لمنقل. 

 

 


